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Résumé 

Compte tenu de la nature particulière des infractions 
douanières et de leur extrême gravité pour l’État et 
son économie, ainsi que du caractère technique de 
ces infractions, le législateur a accordé une grande 
importance à ces rapports. C’est particulièrement 
important, tant sur le plan de la libéralisation que de 
la solidité des preuves. Ceci est confirmé par le 
décret exécutif n° 301/18, qui contient la forme 
spécifique des documents douaniers et les 
conditions précises de leur validité, sous peine 
d’invalidité . 

Dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur 
l’approche descriptive et analytique pour aborder le 
problème de la spécificité des documents douaniers 
en preuve . 

Mots clés :     preuve, procès-verbal, détention, 
inspection, authenticité. 

 زكية سايح  *
 فضيلة يسعد 

 
  20جامعة   السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم  

 الجزائر. ، سكیكدة   1955 تاو

  ملخص
ة على الدولة واقتصادھا  لغنظرا لخصوصیة الجرائم الجمركیة وخطورتھا البا

ھذه  ل  أولى المشرع  والطبیعة التقنیة لمثل ھذه الجرائم من جھة أخرى، من جھة  
  أو من سواء من حیث التحریر  أفرد لھا تنظیما خاصا ،ف  كبیرةھمیة  أالمحاضر  

الذي  301/ 18رقم  ي  ذصدور المرسوم التنفی یؤكده    ما   ثبوتیة، وھو حیث القوة ال
والشروط   الجمركیة  للمحاضر  المحددة  الشكلیة  ھذه  یتضمن  لصحة  الدقیقة 

خیرة تحت طائلة البطلان كما حد من سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة  الأ
الإ  كاستثناء في  العامة  القاعدة  السلطة  على  للقاضي  تمنح  التي  الجنائي  ثبات 

و رفض المحضر فجعل لھذه المحاضر حجیة إلى غایة إثبات  أ التقدیریة في قبول  
 . العكس أو إلى غایة الطعن بالتزویر 

لمعالجة   التحلیلي  الوصفي  المنھج  الدراسة على  شكالیة مدى  إاعتمدنا في ھذه 
 الإثبات. الخصوصیة التي تمتاز بھا المحاضر الجمركیة في 

      
 .حجیة؛ معاینة ؛   حجز؛  محضر ؛   إثبات :المفتاحیةالكلمات 

Abstract 

In view of the particular nature of customs 
offences and their extreme seriousness for the 
State and its economy, and the technical nature of 
such offences, the legislator has attached great 
importance to these reports. This is particularly 
important, both in terms of liberalization and in 
terms of strength of proof. This is confirmed by 
Executive Decree No. 301/18, which contains the 
specific form of customs records and the precise 
conditions for their validity, under the penalty of 
invalidity . 

In this study, we have relied on the descriptive and 
analytical approach to address the problem of the 
specificity of customs records in evidence.  

Keywords: proof, minutes, detention, inspection, 
Force. 
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I –  مقدمة 
ما    ذا ن للقاضي الحریة في تقدیر مختلف أدلة الإثبات والنفي المقدمة لھ وھأتقضي المبادئ العامة للإثبات الجنائي 

 ، فلھ سلطة قبولھا أو رفضھا. iمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  307و  212أقره المشرع الجزائري في المادتین  

القاعدة   التقدیریة للقاضي الجزائي،    لم إلا أن ھذه  تأت مطلقة، فقد أورد المشرع  الجزائري قیودا على السلطة 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  تحیل إلى القوانین الخاص كما ھو الحال في التشریع   216و    215فالمادتین  

عدیدة ، منھا خطورة الجرائم الجمركیة على الاقتصاد الوطني   تالجمركي الذي یشكل استثناء لھذه القاعدة وذلك  لاعتبارا
تشكل المحاضر الجمركیة الوسیلة والخزینة العمومیة من جھة والخصوصیة التقنیة لھذه الجرائم من جھة أخرى ، كما  

ل تشك نحھا قوة إثباتیة  ، حیث أولى المشرع لمثل ھذه المحاضر أھمیة خاصة ، فملإثبات في المادة الجمركیةأساسا لالمثلى  
فھي ذات حجیة إلى غایة إثبات   ،عادة في الإثبات الجنائي    التي یتمتع بھا القاضي الجزائي  التقدیریة  على السلطة  قیدا

على خلاف  –العكس في حالات معینة أو الطعن فیھا بالتزویر في حالات أخرى، وھو ما یؤدي إلى قلب عبء الإثبات  
 وجعلھ یقع على عاتق المتھم خلافا للمبدأ المكفول دستوریا. -قرینة البراءة المفترضة في المتھم 

إذا كانت محاضر الضبطیة وبحسب الأصل ھي محاضر استدلالیة یجوز للقاضي الجزائي الحریة في الأخذ أو  
الإثبات   مجال  في  لھا  الممنوحة  والخصوصیة  جھة  من  الجمركیة  للمحاضر  الدقیق  الفني  الطابع  فإن  بھا،  الأخذ  عدم 

فإلى أي مدى تم الأخذ بخصوصیة المحاضر    الجمركي من جھة أخرى یجعل منھا قیدا على  حریة القاضي الجزائي ،
 الجمركیة للحد من السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي؟

الذي یركز على دراسة المسائل المتعلقة بالموضوع مع    وصفي التحلیلي المنھج ال  اعتمدنا   الإشكالیة  لمعالجة ھذه
محاضر ماھیة اللى  إ   نابناء على ذلك تطرق  قانون الجمارك الجزائري ،إلقاء الضوء على أھم التعدیلات التي جاء بھا  

 في المبحث الثاني .  ول  وحجیة المحاضر الجمركیةالمبحث الأفي الجمركیة 

   ماھیة المحاضر الجمركیة. المبحث الأول : 
الوثائق   الجمركیة ھي مجموع  قانوناوالمستندات  المحاضر  بتحریرھا أشخاص محددون  یقوم  لإثبات كافة   التي 

إضافة   الجمركي،  المجال  في  والمخالفات  بمكافحة  الجنح  المتعلق  القانون  في  علیھا  المنصوص  التھریب  جنایة  إلى 
أھم طرق إثبات الجرائم  ،ذلك وفقا للشروط والشكلیات المحددة في التشریع الجمركي . وتعتبر ھذه المحاضر من  iiالتھریب

محضر الحجز الجمركي   :تتمثل أساسا في محضري الحجز والمعاینة وھو ما سیتم التفصیل فیھ كالآتيحیث    ،الجمركیة
 (المطلب الأول) ومحضر المعاینة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: محضر الحجز الجمركي. 
حدد المشرع محضر الحجز الجمركي لإثبات الجرائم الجمركیة و حدد لھ كذلك شروط صحتھ لكي یؤدي وظیفتھ   

وشروط صحة محضر   ول )( الفرع الأمفھوم محضر الحجز الجمركي  سنتطرق في ھذا المطلب ل  الأساسیة في الإثبات ،
 ( الفرع الثاني).  الحجز الجمركي

 الفرع الأول : مفھوم محضر الحجز الجمركي. 
بمثابة    ر وشیوعا في مجال البحث عن الغش الجمركي، حیث یعتب  استعمالاالأكثر    داةالأ  الحجز الجمركي  یعتبر  
، حیث    iiiغلب الجرائم الجمركیة ھي جرائم متلبس بھاأن  أ   ذلك   ،في قانون الاجراءات الجزائیة    الجریمةبتلبس  الإجراء  

. فھو الوثیقة التي یحررھا موظفون معینون بتوقیف الشخص الذي حجزت لدیھ البضائع المتلبس بھا ذلك  یقترنیمكن أن 
الوقائع ووصف البضاعة  ت قیاسھا، بیان نوعھاشمل أساسا نقل حقیقة  ، كما كمیاتھا وغیر ذلك من المعطیات  ،بوزنھا، 

التي تشكل جسم الجریمة البضائع  الجمركي عموما على  الحجز  أو إن    .ینصب  بالتحري  المكلف  مجرد تحریر العون 
إلا أن ھناك بعض الحالات التي یتعذر    ،  ivدلیلا على قیام الجریمة في حق المتھم   كمبدأ عام  یعتبر   زالمراقبة لمحضر الحج

نصب علیھا الحجز  یفي ھذه الحالة یتم معاینة الأشیاء التي  و    فیھا إجراء الحجز بسبب عدم قابلیة محل الجریمة للحجز،
  v.محضر بذلك  فقط وتحریر
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من حیث الرقعة   ھالنطاق الواسع لمن جھة و االوطني    الاقتصاد على  وآثارھا السلبیة  خطورة الجرائم الجمركیة  إن  
   إلى التوسیع المشرعب  أدى  ،من جھة أخرىالجغرافیة و المجال الحدودي الممتد على جمیع جھات الوطن 

إذ یتعلق    المحاضر الخاصة، مثل ھذه  إعداد  وخصھم بھذه الجرائم    مثل  من دائرة الأشخاص المؤھلین لإثبات  
بالنسبة لأعوان الجمارك یجوز لكل . فأعوان المصالح الإداریة  و  ،موظفو الشرطة القضائیة  ،  أعوان الجماركب  الامر

 ة أما موظفي الشرطة القضائیة فإن الأمر یتعلق برؤساء المجالس الشعبیمحاضر الحجز،    أعوان الفرق الجمركیة إعداد 
 داریة للدولة أعوان الشرطة القضائیة و أعوان المصالح الإمن  ذوي الرتب    ،ضباط الأمن  ،،ضباط الدرك الوطني    ةالبلدی

.vi 

أعوان الإدارة    ،بل یجوز أیضا لأعوان الشرطة القضائیة،  لیس حكرا على أعوان الجمارك فقطفتحریر المحاضر    
الجبایة و المكلفین بالتحریات الاقتصادیة و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش أن یحرروا محاضر كشف الجرائم 

 .الجمركیة أثناء مزاولتھم لمھامھم 

نما یدل على توسیع إن تسخیر فئات أخرى خارج الجھاز الجمركي للقیام بنفس المھام التي یؤدیھا أعوان الجمارك  إ
المشرع على    حرص   مما یفسر  vii،ثبات الجرائم الجمركیةإالمشرع لدائرة الأشخاص المخول لھم بموجب قوانین خاصة  

ثبات ھذا النوع من الجرائم لأعوان من ھیئات إ دور التحقیق و    الوطني وحمایتھ، وبتالي توسیعمصالح الدولة و اقتصادھا  
 مختلفة یكون ذلك بحكم وظائفھم وضمن الصلاحیات المحددة لھم قانونا. 

 محضر الحجز الجمركي  شروط صحة  الفرع الثاني:
أھمیة    ،تتعلق ببیانات جوھریة وأخرى بسیطة، تبرز أكثر   ة،استلزم المشرع ضرورة توافر شروط شكلیة متعدد

المدونة في ھذا السند بصدور المرسوم التنفیذي رقم   الذي استحدث بمقتضاه "نموذج    viii  301-18العناصر القانونیة 
وذلك   لمكافحة الجریمة الجمركیة  ضمن مسعاه   ثباتھتمام المشرع بقیمة ھذه الوثیقة في الإحیث یندرج امحضر الحجز" ،  

  قبل صدور ھذا المرسوم بحیث یصعب تأویل الوقائع الواردة في   تكن موجودة لم    ixإدراج بیانات مرتبة ودقیقة  من خلال
 على إثبات الجریمة الجمركیة. المحضر صحیحا ویرتب عنھ نتائج قاطعة تؤثر یبنىف  ،المحضر

المعدل والمتمم    07-79رقم    قانونال بموجب  في محضر الحجز    مختلف الشروط الواجب توافرھا  نظم المشرع  
منھ، كما یمكننا تقسیم ھذه الشروط الى شروط عامة   252إلى    241لاسیما في المواد من    المتضمن قانون الجمارك،

 (أولا) وشروط خاصة (ثانیا). 

 أولا: الشروط العامة لمحضر الحجز الجمركي

 :شروط التالیةالحجز وفقا لل  ألزم المشرع الجزائري تدوین جمیع عناصرفي ما یخص محضر الحجز عامة 

والمتمثلین   xمن قانون الجمارك 241/01تحدید صفة محرري محضر الحجز طبقا لما تضمنتھ المادة   -1
في أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا، أعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس  

 الشواطئ وكذلك الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش. 
في حالة حجز للبضاعة یتم تحدیدھا تحدیدا شاملا في المحضر مع وجوب توجیھ الأشیاء المحجوزة بما    -2

من   242فیھا وسائل النقل والوثائق إلى أقرب مكتب جمركي من أجل تحریر محضر خاص بالعملیة عملا بنص المادة 
 xiقانون الجمارك.

إدراج كل البیانات المتعلقة بضبط الجریمة والتعرف على الأشخاص المخالفین، وھي من أھم   -3
الألقاب والأسماء والصفات والإقامات تاریخ وساعة ومكان الحجز،   المعلومات التي یجب تضمینھا في المحضر وتشمل

الشخصي ولقبھ وجنسیتھ   اسمھ ھویة المخالف منالإداریة للعون أو الأعوان الحاجزین والقابض المكلف بالمتابعة ،
وإقامتھ، وأن یكون عرض الوقائع المرتبطة بوصف محل الحجز بعبارات واضحة ومعلومات مفصلة تكون بمثابة جرد 

 xiiعلى كل البضائع والأشیاء المحجوزة.
یتعلق   اجدید  ابیان 301xiii-18التنفیذي رقم   قد أضاف بموجب المرسوم  أن المشرعإلى  تجدر الإشارة ھنا

المعنوي   بحالة ارتكاب الجریمة الجمركیة من طرف شخص معنوي، حیث یتم وجوبا تدوین الھویة الكاملة لھذا الشخص
وھذا نظرا لتطور الجریمة الجمركیة وتوسعھا وخصوصیة الشخص المعنوي  في محضر الجمارك  والممثل القانوني لھ
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ھذا من جانب ومن جانب آخر لكي یتمكن في ما بعد تحدید المسؤولیة الجزائیة إن كانت تقع على الشخص المعنوي أو  
 ممثلھا القانوني . 

وجوب احترام إجراء منح رفع الید عن وسیلة النقل المحجوزة واقتراح على المخالف برفع الحجز قبل ختم   -
المحضر مقابل أن یكون ذلك بتقدیم كفالة تمثل قیمة ھذه الأشیاء مع ضرورة توضیح في محضر الحجز كل التدابیر  

 . من قانون الجمارك 246طبقا للمادة  موافقة المعني وتوقیعھ على المحضربلزوما   ویكون ذلك المتخذة لضمان الرفع، 

وعموما یشترط أثناء الكشف عن الجریمة الجمركیة وضبط الحجز تجمیع كل المعلومات المتعلقة بأمر الحجز  
 xiv. وأن یسلموه نسخة منھ التوقیع علیھأن یدعوه إلى قراءتھ للمخالف و وإدراجھا وفقا للشكل المنظم قانونا للمحضر،

 ثانیا: الشروط الخاصة لمحضر الحجز الجمركي

 یتعلق الأمر ھنا ببعض الحجوز وبصفة خاصة الحالات التالیة: 

على الأعوان المختصین   301- 18مزورة، حیث أوجب المرسوم التنفیذي رقم الوثائق الحالة حجز   -1
  245كانت المادة ، فبعد أن تثبیت المعلومة في المحضر بتحدید نوع التزویر ووصف مفصل لكل التحریفات والكتابات 

تنص في فقرتھا الأخیرة على أن یتضمن محضر   المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك  10-98قانون رقم المن 
التعدیل بموجب قانون   جاء الحجز على توقیع الوثائق المشوبة بالتزویر وتمضى بعبارة (لا تغییر) وتلحق بالمحضر، 

  ه نجد أن المشرع استحدث الإجراء وأكد  301-18حذفت ھذه الفقرة، ولكن بالرجوع إلى المرسوم رقم  ف 04-17رقم 
 . محضر الحجز المتضمن في ذات المرسوم  من جدید وبوضوح ضمن نموذج

یتعین على الأعوان القائمین بالحجز الحرص على الإجراءات اللازمة  :  حالة الحجز عند تفتیش المنزل  -2
وفق الشروط الواردة في قانون الجمارك، حیث یراعي أن یدون في المحضر نوع البضائع المحجوزة إذا كانت محظورة  

بیانات جدیدة أدق   أعلاهأو غیر محظورة عند الاستیراد والتصدیر، إضافة الى ذلك أقر المشرع في المرسوم المذكور  
لما لھ من أھمیة في الإثبات   ، وذلكحتى یضم المحضر جمیع المعطیات المرتبطة بالحجز   xvیجب إدراجھا في المحضر

 خاصة فیما یتعلق بتفتیش المنازل المتواجدة على المناطق الحدودیة. 
المفروضة    -3 الإجراءات  كل  بتدوین  قانونا  المكلفین  الأعوان  على  یتعین  سفینة،  متن  على  الحجز  حالة 

نوع البضاعة، اسم السفینة ،  علامة،  والمتمثلة في عدد المتضمن قانون الجمارك    10-98قانون  ال من    249بموجب المادة  
خطورة الحجز بعد الملاحقة على مرأى العین ومطاردة ما أن  لارتباط الوسیلة بارتكاب أو إخفاء الغش، كنظرا  ومالكھا  

 تبیان ذلك في المحضر.  تستوجب المخالفین خارج النطاق الجمركي 
 الجمركي  المطلب الثاني : محضر المعاینة

یعتبر محضر المعاینة الأداة الثانیة التي منحھا المشرع لمتابعة وتقصي وإثبات الجرائم الجمركیة إلى جانب محضر  
البیانات القانونیة لمحضر المعاینة   و  (الفرع الأول)الحجز لإثبات ھذه الجرائم ، سنتطرق إلى مفھوم محضر المعاینة  

    (الفرع الثاني). الجمركي

 الفرع الأول : مفھوم محضر المعاینة

وعن طریقھا یتم وصف  ،  الفحص الدقیق للأمكنة والأشیاء والأشخاص وكل ما یفید في كشف الحقیقة   ھي  المعاینة 
الأشیاء والآثار بشكل تام سواء بالكتابة أو الرسم التخطیطي أو التصویر الفوتوغرافي في إثبات حالتھا بالكیفیة التي وجدت 

 xviبھا.

ھو ذلك المستند القانوني الذي یدون فیھ أعوان الجمارك كل العملیات المتعلقة بمراقبة حركة فمحضر المعاینة  أما  
النتائج التي انتھت  ، بالإضافة إلى  xviiالاستیراد والتصدیر من نتائج فحوصات وتحقیقات واستجوابات ومراقبة مستندات  

 xviiiالجرائم غیر المتلبس بھا، إلیھا التحقیقات والتحریات التي یقوم بھا أعوان الجمارك للبحث عن

لكل أعوان الجمارك و      241على عكس محاضر الحجز الجمركي الذي یجیز فیھ قانون الجمارك طبقا للمادة  
، فإن محضر المعاینة الجمركیة   تحریره على النحو المذكور سابقامختلف أعوان الشرطة القضائیة و أعوان إدارات الدولة  

بتثبیت    م أعوان الجماركیلتز  ، حیث  10-98رقم    قانونال من    252طبقا للمادة    xixیختص بھ أعوان الجمارك دون سواھم 
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ھویتھم الكاملة و احترام البیانات الأساسیة المشروطة وفق نموذج محضر المعاینة المحدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 سابق الذكر.  301_18

مھمة ھذا   اسندرتبة العون الجمركي، بحیث    المعدل والمتمم على  17_04رقم    قانونالالمشرع بمقتضى  اعتمد  
 .    48طبقا للمادة  الإجراء تحدیدا للعون ذو رتبة ضابط رقابة و كذلك العون ذو رتبة ضابط على الأقل

 الفرع الثاني: البیانات القانونیة لمحضر المعاینة الجمركي 
بھا خلال إجراء عملیات    تلبسیتم تحریر محضر المعاینة الجمركیة كقاعدة عامة في الجرائم الجمركیة غیر الم

على صحة المحضر وصفتھ الرسمیة بكافة الإجراءات التي تسمح    المشرع  یحرصو    xx،التحري من قبل أعوان الجمارك
 xxiلسلطة التحقیق بتكییف وتثبیت الوقائع بشكل یضمن إثبات الجریمة.

المشتمل    301-18استحدث المشرع شكلیة إعداد ھذا المحضر وفق النموذج المعین بموجب المرسوم التنفیذي رقم  
) ثمانیة  المحضر08على  تحریر  تاریخ  والمتضمنة  ذاتھ  المحضر  أساسیة تخص  یحتوي على ساحة  اسم و   ) عناوین، 

وعنوان قابض الجمارك بصفتھ الممثل القانوني لإدارة الجمارك والمؤتمن على البضائع والمخول لھ مباشرة المتابعات  
، یدرج أیضا أسماء وألقاب ورتب وصفات المحررین للمحضر وإقامتھم، خصوصا وأن مسألة التحقیق وإعداد  xxiiالقضائیة

 محضر المعاینة الجمركیة تخص حصرا موظفي إدارة الجمارك دون سواھم. 

على  یتضح مما سبق أن كل البیانات في مجملھا المبینة في محضر المعاینة تجعلھ مستندا قانونیا مھما لحفظ الدلیل  
م جمركیة  جریمة  قریب اأي  إثباتھ  المراد  الأمر  تجعل  أن  تصلح  والتي  المحتجزة  الوثائق  كل  حفظ  یتم  بموجبھ  دام 

 xxiiiالاحتمال.

  یتضمن كافة العناصر من سماع الأشخاص وتصریحاتھم الضروریة والمفیدة نتیجة استجوابھم  یجب أن -1
xxiv  لتشكل تلك   المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك، 04-17قانون رقم  ال من  254و  252/2عملا بنص المادتین

 . العناصر بالكامل خلیة مترابطة الوقائع بصورة تكشف بھا الجریمة الجمركیة
  252/3أعوان الجمارك عند انتھاء محضر المعاینة قراءتھ على المخالف الذي یوقع علیھ وجوبا طبقا للمادة    یلزم  

،  xxvیكون ذلك حسب الصیغة والعبارات المحددة في دیباجة إجراءات اختتام المحضر، حیث  04- 17قانون رقم  المن  
 لى حالة رفض المخالف التوقیع على المحضر أو في حالة غیاب المعني أو استحالة القیام بذلك فإنھ یقتضي ع كما أنھ في 

الأعوان الإشارة إلى ذلك في السند كونھا مسألة قانونیة مھمة في مجال إثبات المنازعة الجمركیة وكل ذلك یساھم في 
 xxviixxviمصداقیة الدلیل الكتابي لمحضر المعاینة الجمركیة.

   المبحث الثاني: حجیة المحاضر الجمركیة
 

  خلال  الذي یتكون لدیھ من  الشخصي  أن القاضي یحكم حسب اقتناعھ  زائیةالقاعدة العامة في المادة الج  تقتضي
، إلا أن ھذا الأمر لیس كذلك بالنسبة للمحاضر الجمركیة التي تشكل استثناء من ھذه القاعدة، العناصر المعروضة علیھ

إلى   ذا حجیة في الدعوى وھذا ما یؤديیعتبر  سالفة الذكر    ة المحضر الجمركيساسیة لصحجمیع الشروط الأ فبتوافر  
وذات قوة ثبوتیة خاصة ( المطلب الأول)    ثبات حیث تكون مقیدة لعمل القاضي الجزائيلقواعد العامة للإتعطیل العمل با 

( المطلب أما عند عدم توافر ھذه الشكلیات فیصبح المحضر معیبا وھو ما یؤدي إلى تراجع القوة الثبوتیة لھذه المحاضر  
 الثاني ) 

 القوة الثبوتیة للمحاضر الجمركیة. : المطلب الأول
للمحاضر في   تتمیز  الجمركیة خلافا  العام المحاضر  ف  القانون  الإثباتیة  تارة  بقوتھا  ما تعرف تكون  نسبیة وھي 

بالمحاضر ذات الحجیة الى غایة إثبات العكس (الفرع الاول) وتارة تكون كاملة وھي المحاضر ذات الحجیة المطلقة 
 (الفرع الثاني) 

 . المحاضر ذات الحجیة النسبیة الفرع الأول:
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، ھي محاضر  تتضمن اعترافات أو تصریحات أو كانت محررة من قبل عون واحد فقط  إن محاضر الجمارك التي
العكس، إثبات  إلى غایة  الصادرة عن وعلیھ      xxviiiذات حجیة  التقدیرات  المتضمنة في  الأعوان و    تعد الاستنتاجات و 

. كما بحیث یمكن مواجھتھا عن طریق إثبات العكس    ،المحاضر سوى بیانات أقل قیمة في الإثبات من المعاینات المادیة
أي بحجیة إلى    نھا لا تتمتع مع ذلك سوى بحجة أقلأ تعتبر معاینات مادیة إلا    ھناك من البیانات المدونة في المحاضرأن  

 المدونة في المحاضر الجمركیة .xxixیتعلق الأمر ھنا بالاعترافات و التصریحات   ،غایة إثبات العكس
كل من الفقھ و القضاء حول ما إذا كانت الاعترافات و التصریحات المدونة  في    فرنسا على  طرح التساؤل في 

سواء تعلق الأمر بالمحاضر الجمركیة أم بغیرھا من المحاضر الأخرى ذات الحجة ،  المحاضر تشكل معاینات مادیة أم لا  
فكان موقف محكمة النقض الفرنسیة  حاسما في ھذا الشأن وھو ما    ،عن إدارات أخرى    ة الخاصة في الإثبات الصادر

و قد جاء  .بخصوص اعترافات المتھم في محضر لأعوان الغابات  .1806جوان  20یتضح من قرارھا الصادر بتاریخ 
نحة ھما بارتكاب الج تفي محضرھما بأن المتھم من خلال اعترافھ ، یعد م  ا في ھذا القرار أنھ إذا كان عونا الغابات قد دون

بأنھ كان یتعین على المتھم  ر و المعاینة من قبلھما و بأن إنكاره للفعل بعد ذلك في الجلسة ، لا یكفي للحد من قیمة المحض 
إثبات براءتھ بدلا من أن یكون على إدارة الجمارك   أقر بأنھ على المتھم . وعلیھ    xxxاتباع طریقة الطعن وھو مالم یفعلھ
 . والنیابة العامة أن یثبتوا التھمة علیھ

إضافة إلى ما سبق ذكره تعتبر المحاضر التي تم تحریرھا من طرف عون واحد ھي الأخرى تسمح بدحضھا  
تتعلق   والجدیر بالذكر أن قانون الجمارك لم یوضح الكیفیة التي بھا یجب إثبات العكس إلا في حالة واحدة بدلیل عكسي  

یكون تاریخھا الأكید سابقا  العكس إلا بواسطة وثائق ق، ج" لا یمكن إثبات  254نصت المادة    وھو  بمراقبة السجلات
غیاب النص الصریح یتم الرجوع إلى القواعد العامة وبالاحتكام   أما عندالتحقیق الذي قام بھ محررو المحضر."   لتاریخ

أو شھادة    xxxiالمشرع قد حدد الدلیل العكسي وجوبا بالكتابة  من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن   216إلى نص المادة  
 وھو ما أكدتھ اجتھادات المحكمة العلیا. xxxiiالشھود.

 ة مطلقالحجیة الالفرع الثاني : المحاضر ذات  
باعتبارھا الشرط الأساسي لاكتساب المحاضر الجمركیة الحجیة إلى    دیةالمعاینات الما جاء في قانون الجمارك  

نظرا لأھمیة ولكن دون أن یعطي تفاصیل أو توضیحات كافیة حول المقصود بھذه المعاینات المادیة  ،  غایة الطعن بالتزویر 
 04-17   رقم    قانونال من    254على إثر تعدیل المادة    حاول المشرع    ،ذلك في تحدید مدى قوة المحضر في الإثبات  

قانون الجمارك ،  المعاینات    المعدل والمتمم المتضمن  تلك  أنھا  المادیة عندما نص على  بالمعاینات   توضیح المقصود 
 "الناتجة عن استعمال الحواس " أو تلك التي تمت " بوسائل مادیة من شأنھا السماح بالتحقق من صحتھا "  

و نشیر في ھذا الصدد إلى أن المحاضر في جمیع المواد التي یضفي فیھا المشرع على المحاضر قیمة إثباتیة إلى  
غایة الطعن بالتزویر ولیس فقط في المادة الجمركیة  تخص فقط المعاینات المادیة المنقولة في ھذه المحاضر دون غیرھا  

على أن محضر الموظفین و الأعوان الوارد ذكرھم    87مثلا و الذي ینص في مادتھ  xxxiiiكقانون المنافسة    ،من البیانات  
 ، ي تتضمنھاتمن ھذا القانون تتمتع بحجیة قانونیة حتى یطعن فیھا بالتزویر فیما یتعلق بالمعاینات المادیة ال  78في المادة 

كما أن الأعوان المحررین لھذه المحاضر و باعتبارھم في الأساس أعوان للسلطة الإداریة و التنفیذیة و لیسوا قضاة فإنھ 
باعتبار أن دورھم یقتصر على الإتیان بالمعلومات و الشھادات على الوقائع كما   لونھالا یحق لھم تقدیر الوقائع التي ینق 

و  الآراء  ھذه  اعتبرت  إلا  و  الشخصیة  تقدیراتھم  و  بآرائھم  تأویلھا  أو  نقصان  أو  زیادة  وكما شاھدوھا، دون  عاینوھا 
 .المعاینات المادیةالتأویلات مجرد معلومات لا ترقى إلى درجة  

تحریر ھذه المحاضر من قبل عونین    مطلقة یجب أن یتم  حتى تكتسي ھذه المحاضر حجیة  ف  بالإضافة الى ما سبق
من قانون الجمارك، ھنا ھذا الشرط جاء لتعزیز مصداقیة  254طبقا للمادة   على الأقل من بین الأعوان المذكورین سابقا

المحضر من جھة ونظرا لصعوبة إثبات العكس بالنسبة للمتھم الذي لا یجد أمامھ إلا طریق الطعن بالتزویر من جھة 
 أخرى. 

 : تراجع القوة الثبوتیة للمحضر الجمركي المطلب الثاني
 توافرھااستقر العمل القضائي على الشروط الواجب  وللمتھم حق التمسك ببطلان المحاضر الجمركیة    أقر المشرع 

  فلا   ( الفرع الثاني)،على الحالات التي یتقرر فیھا ھذا البطلان  المشرع ایضا  نصكما    (الفرع الأول)لتمسك بھذا الحق  ل
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 . شكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركیة إلا تلك  الناتجة عن عدم مراعاة ھذه الإجراءاتأیمكن أن تقبل المحاكم  
 .  التمسك ببطلان المحاضر الجمركیة شروطالفرع الأول :

مختلف المواد القانونیة المنصوص علیھا في قانون الجمارك یمكننا حصر شروط الدفع ببطلان المحضر    ءباستقرا
 الجمركي كالآتي :

المادة   - بنص  المحددة  الإجراءات  على  ببطلان  الدفع  ینصب  إلى    255أن  بدورھا  تحیلنا  التي  ج   ق. 
 من ذات القانون.   252و  250 والمادتین  243الى 241اد من جراءات المنصوص علیھا في الموالإ

تقدیم    - المصلحة في  باعتباره صاحب  الباطل،  البطلان إلا من طرف من تضرر من الإجراء  یثار  ألا 
في الجریمة الجمركیة أن یثیر البطلان من تلقاء   ذي ینظرالطلب و یترتب على ذلك أن یصبح من غیر الجائز للقاضي ال

 و قبول الطلب من شخص لا مصلحة لھ فیھ .أ xxxivنفسھ
و یراد بالدفع الطلبات         المتعلقة بعدم    أن یثار الدفع بالبطلان قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع ، -

 صحة الشكل ، أما المراد بالدفاع فھو ما تعلق بالموضوع . 
مام المحكمة أمام المجلس أو  أول درجة ولا یجوز التمسك بھ  أن یتم تقدیم طلب البطلان أمام محكمة  أ -

 العلیا لأول مرة . 
 .   حالات الدفع بالبطلانالفرع الثاني :

حضر  مو التي تتعلق أساسا بحالات بطلان      17-04  رقم  قانونالمن    255في المادة  حدد المشرع حالات البطلان  
بطلان لعدم اختصاص الأعوان المحررین و إلى حالات أخرى لعدم    لةالحجز و المعاینة و التي یمكن تقسیمھا إلى حا 

 مراعاة الشكلیات المتعلقة بتحریر المحضر  

 عدم اختصاص الاعوان المحررین أولا: 
أسند  فقد  للبطلان  الاولى  الحالة  الجمارك  وھي  المحاضر سواء    قانون  أوكانت  سلطة تحریر  المعاینة    محاضر 

یلعبان   اللذان  الحجز  الجمركي  محضر  الإثبات  عملیة  في  أساسیا  مع  إلىدورا  الجمارك  ینیأعوان  قانون  بموجب  ، ن 
كون باطلا إذا كان محرره لا یندرج ضمن الفئة المحددة یفإن المحضر الجمركي  من ھذا القانون    255الرجوع إلى مادة  فب

فقدانھ بتالي  و  ،بطلان مطلق  نمحرری الوینجم عن عدم احترام صفة    ،قانون الجمارك  من  241و المحصورة في المادة  
ضي تخضع لسلطة القاأن یكون مجرد استدلالات    في ھذه الحالة إلا  للقیمة الثبوتیة المقررة للمحاضر الجمركیة لا یعدو

 التقدیریة. 
 ثانیا: البطلان لعدم مراعات الشكلیات المتعلقة بتحریر المحضر 

الثانیة  الحالة  قانون الجمارك عملیات تحریر المحاضر لإجراءات شكلیة جوھریة    في  البطلان  و  أخضع  رتب 
و ھي إجراءات عدیدة و متنوعة   قانون الجماركمن    255بحسب ما تقضیھ المادة  ، وذلك  كجزاء على عدم احترامھا

 :   تیةمن نفس القانون بحیث رتب البطلان على عدم مراعاة شكلیاتھا الآ  250والمادة  243الى 241لاسیما المواد من 
أقرب    تتعلق ھذه الإجراءات بضرورة توجیھ البضائع بما فیھا وسائل النقل و الوثائق المحجوزة  إلى   •

مكتب جمركي لتودع فیھ أو في مكتب موظف من مصالح التابعة لوزارة المالیة أو في مكاتب مقر المجلس الشعبي البلدي 
تتمثل في الموعد و المكان الذي   یشترط فیھا صفة الفوریة و  أین یتم تحریر محضر الحجز بالإضافة إلى إجراءات أخرى 

 . xxxvرحرر فیھ المحض
تجاه الفوري للبضائع إلى المكتب  حالة وجود أوضاع لا تسمح باحترام الا   في  یتم إبطال محضر الحجز  •

 .xxxviما في أماكن الحجز أو في أماكن أخرى إالبضائع المحجوزة تحت حراسة المخالف أو الغیر   ىالجمركي بحیث تبق
عند مخالفة الإجراء    04- 17كما یتم إبطال المحضر بحسب المادة المستحدثة بموجب قانون الجمارك   •

 . xxxviiالذي یسھل لقابض الائتمان الجمارك المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة 
- 17من قانون الجمارك    245بطلان محضر الحجز لعدم مراعاة شكلیات جوھریة واردة في نص المادة   •

 تشمل البیانات كتاریخ أو ساعة أو مكان الحجز.  و التي السابق الذكر 04
التي  السابق الذكر    04-17 من قانون الجمارك  246كذلك یبطل المحضر لعدم احترام شكلیات المادة   •

والرد علیھ    رفع الید عن وسائل النقل القابلة للمصادرة اقتراح    ختم المحضریجب أن یعرض الأعوان القائمین بالحجز قبل  
 .       xxxviii ویجب الاشارة الى ذلك في المحضر
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من قانون الجمارك و التي أشارت إلیھا المادة     252المادة    نصتالات بطلان المعاینة فقد  حأما في ما یتعلق ب  
 قانون و تتعلق بحالات بطلان المحاضر الجمركیة التي لا تراعى فیھا الشكلیات التالیة :  نفس ال من  255

 . لقاب الأعوان المحررون لمحضر المعاینة و أسماءھم و صفاتھم و إقامتھم الإداریةأ  -
 . تاریخ و مكان التحریات التي تم القیام بھا  -
 .المعاینات التي قام بھا الأعوان  -

 .الإجراءات التشریعیة أو التنظیمیة التي تم عدم مراعاتھا و خرقھا

IV -خاتمةال: 

من خلال دراستنا لموضوع القوة الثبوتیة للمحاضر الجمركیة ووقوفنا على مدى حدھا من السلطة التقدیریة للقاضي 
 الجزائي من جھة وحقوق وحریات الأفراد من جھة أخرى، توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج الآتیة : 

المادیة  بدقة یمكن معھا    المشرع  كیفیة تحریر كل من محضري الحجز والمعاینة  حدد - تأكید الخاصیة 
من جھة أخرى،  عوان المحررین بإجراءات وشكلیات قانونیة تحت طائلة البطلان  تقیید الأو   ،للمخالفة الجمركیة من جھة

  یلة عتبارھا في حد ذاتھا شھادة صامتة تنعدم معھا سلطة القاضي الجزائي في تقدیرھا كوساالحجیة الكافیة و  یكسبھا  ما   وھو
 . ثبات إ

و ذلك نظرا لقرینة الیقین والمصداقیة التي أضفاھا   ىلمحاضر الجمركیة أثر مباشر على قاعدة البینة على من ادعل-
  من یقع علیھ عبءھذه المحاضر. ویتمثل ھذا الأثر أساسا في قلب عبء الإثبات و جعل المتھم ھو    ىالمشرع  عل

 ك.براءتھ، بدلا من النیابة العامة و إدارة الجمار ثبات إ
و ذلك حسب درجة   ،بقرینة البراءة و حقوق الدفاع  او مدى مساسھ  ھابناء على قوتإن تأثیر ھذه المحاضر یختلف  -

الحقوق منعدمة تماما في حالة المحاضر ذات الحجیة إلى غایة      ثباتیةالقوة الإ  للمحضر، حیث تكاد تكون ھذه 
ي دلیل عكسي من المتھم ضد ھذه المحاضر، و الذي لا یملك في مواجھتھا  بأنظرا لعدم الاعتراف  ،  الطعن بالتزویر

سوى سلوك طریق الطعن بالتزویر. في حین یكون المساس بھذه الحقوق أقل خطورة في حالة المحاضر ذات  
و شھادة  الحجیة إلى غایة إثبات العكس. نظرا للإمكانیة الممنوحة للمتھم للإتیان بالدلیل العكسي عن طریق الكتابة أ

   . الشھود 
  تھالمحاضر الجمركیة حدد  للمتھم بالجریمة الجمركیة الطرق اللازمة لمواجھلقاص من القوة الثبوتیة  ت نفي سبیل الا-

  قانون الجمارك  دون أن یحدد ضمن  ،إثبات عكس ما ورد فیھاببحیث أجاز الطعن ببطلان صحتھا أو بالتزویر فیھا  
مما یتوجب الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص    ،و كیفیة تقدیم الدلیل العكسي أكیفیة و إجراءات الدفع بالبطلان  

صحة المحاضر و   ودحضعلیھا في قانون الإجراءات الجزائیة لكي یحدد المتھم الطریق الذي یسلكھ لتقدیم الدلیل  
 في المتھم كقاعدة دستوریة ثابتة.  قرینھ البراءة المفترضة معمن ثم إثبات براءتھ و ھو ما یتنافى 

الفردیة     وعلیھ فإن بین حمایة الاقتصاد الوطني و الحفاظ على الحقوق و الحریات  التوافق  مر یتطلب  أتحقیق 
لإثبات الجزائي و ذلك دون الاعتداء على  لثبات والقواعد العامة  الإالمتعلقة ب  قانون الجماركتقریب المسافة بین أحكام  
تعمیم الشكلیة القانونیة و الشروط العامة و أن    ، كما كقرینة البراءة و حقوق الدفاعالعالمیة  مختلف المبادئ الدستوریة  

و المحددة في القوانین أباقي المحاضر الخاصة بالضبطیة القضائیة سواء العامة  على  الشكل المحدد للمحاضر الجمركیة  
    .المحاضرویرفع من جودة ھذه   ثباتمجال الا توافق في النسجام و الا  یزید من الخاصة

 : المراجـع

 
 الدستور الجزائري   -1

 
جراءات الجزائیة  المتضمن قانون الإالمعدل والمتمم،    1966جوان    08المؤرخ في    155-66قانون رقم    -2

 . 1966جوان  10ة في صادر 48، ج رج ج عدد 
 

، یتضمن قانون الجمارك ،ج.ر.ج.ج عدد  معدل متمم 1979جویلیة  21مؤرخ في    07-79قانون رقم   -3
 .  1979جویلیة، 24صادر في ،   30
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  1998أوث    23صادر بتاریخ    61عدد    ج.ر.ج.ج  1998أوث    22مؤرخ في    10-98قانون رقم    -4

 المتضمن قانون الجمارك.  07-79یعدل ویتمم القانون  
 

  2017فیفري    19صادر بتاریخ   11ج.ر.ج.ج عدد    2017فیفري    16مؤرخ في    04-17قانون رقم    -5
 . المتضمن قانون الجمارك  07-79یعدل ویتمم قانون 

 
، یحدد شكل ونموذج محضر الحجز  2018نوفمبر سنة    26مؤرخ في    301/ 18مرسوم تنفیذي رقم   -6

 . 2018دیسمبر   05صادر في  72والمعاینة المتعلقین بالجرائم الجمركیة، ج ،ر، ج، ج عدد 
 

 المتعلق بمكافحة التھریب المعدل والمتمم.   2005أوث  23المؤرخ في   06/ 05الأمر رقم   -7
 

،یتضمن قانون الضرائب غیر المیاشرة .ج.ر.ج.ج. عدد   1976مؤرخ في دیسمبر    104- 76أمر رقم    -8
 . معدل و متمم  1976نوفمبر سنة  22.صادر بتاریخ  102

 
  22صادر بتاریخ  09یتعلق بالمنافسیة .ج.ر.ج.ج. عدد   1995ینایر   25مؤرخ في   06-95أمر رقم    -9

 معدل و متمم 1995فبرایر  
  

 ثانیا: الكتب 
 . 2008الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة (مصر)،  أبو عامر محمد زكي ، -1

 
بوسقیعة -2 الجرائم  أحسن  وقمع  متابعة  الجمركیة،  الجرائم  وتصنیف  تعریف  الجمركیة،  المنازعات   ،

 . 2013، السنة 06مة ، الطبعة الجمركیة، دار ھو
 

 . 2013أعمر قادري ، أطر التحقیق ، دار ھومة ،الجزائر،   -3
 

4- ، سایس  الثاني    جمال  الجزء  كلیك،  منشورات  الجزائري،  القضائي  الاجتھاد  في  الجمركیة  المنازعات 
 . 2014،الطبعة الأولى،

 
العكایلة ، الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادیة والاستثنائیة،  عبد الله ساجد   -5

 . 2010دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان (الأردن)،  
 

الدین   -6 ،  نصر  ھومة  دار  السادسة،  الطبعة   ، الأول  ،الجزء  الجنائي  الإثبات  في  محاضرات   ، مروك 
 . 2016الجزائر،

 
 المقالات   ثالثا:

 . 2018خصوصیة المحاضر الجمركیة، مجلة الراصد العلمي ، العدد الخامس ، ماي ،  مینة قاضي ،أ -1
 

جراءات القانونیة لمواجھة حجیة المحاضر الجمركیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة  مینة قاضي ، الإ أ -2
 .  2019،دیسمبر  13،العدد  

 
3-  ، عقیلة  ، جامعة خنشلة    خرشي  السیاسیة  والعلوم  الحقوق  مجلة   ، الجمركیة  للمحاضر  الإثباتیة  القوة 

 . 2017،  07،العدد
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الھیكلة  -4  ، حسیبة  رقم      رحماني  الجمارك  قانون  في ضوء  الجمركیة  للمحاضر  المخصصة  القانونیة 
 .  2020،   02، العدد 8. مجلة القانون والمجتمع ،المجلد 301/ 18والمرسوم التنفیذي رقم  17/04

 
5-    ، والإنسانیة  الاجتماعیة  العلوم  مجلة   ، الجزائري  التشریع  في  الحجیة  ذات  المحاضر   ، العید  سعادنة 

 ، جامعة الحاج لخضر، باتنة .  2014، دیسمبر   31العدد
 

ثره على حقوق الانسان  لوز ،تقیید السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في الجرائم الجمركیة وأ  عواطف -6
  .2020 ،  01، العدد   34الجزائر ، المجلد  مجلة جامعة الامیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة ، قسنطینة ، 

. 
 
 الأطروحات والرسائل الجامعیة:  رابعا : 

عبء الإثبات في المواد الجمركیة وفي قواعد التبادل التجاري عبر المكاتب الجمركیة ،    عبدلي ،حبیبة   -1
أطروحة نیل شھادة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،  

 . 2015الجزائر ،
 
رحماني ،البحث في الجرائم الجمركیة وإثباتھا في ظل القانون الجزائري ،مذكرة ماجستیر، جامعة حسیبة   -2

 .            وزو مولود معمري ، تیزي
  

 الھوامش 
 

i   10صادرة في    48الاجراءات الجزائ�ة ، ج رج ج ع المتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  155- 66قانون رقم  
 .المعدل والمتمم  1966جوان  

ii  صادرة في   59ج رج ج ع  .المعدل والمتمم المتعلق �مكافحة التهر�ب 2005أوث  23المؤرخ في  05/06الأمر رقم
 .  2005اوث 28

iii     ومة ،  بوسق�عة ، المنازعات الجمر��ة، تعر�ف وتصن�ف الجرائم الجمر��ة، متا�عة وقمع الجرائم الجمر��ة، دار هأحسن
 . 148، ص 2013، 06الط�عة 

iv  معمري ،  ،ال�حث في الجرائم الجمر��ة واث�اتها في ظل القانون الجزائري ،مذ�رة ماجستیر، جامعة مولودحسی�ة رحماني
   .09ص  وزو، تیزي 

v   118سابق، ص المرجع ال، بوسق�عة أحسن. 
vi  المعدل والمتمم ، یتضمن قانون الجمارك1979جو�ل�ة 21مؤرخ في  07- 79قانون رقم من  241انظر: المادة 

 . 1979جو�ل�ة، 24، صادر في  30عدد   ،ج.ر.ج.ج
vii - فبرایر  22صادر بتار�خ   09 یتعلق �المنافس�ة .ج.ر.ج.ج.عدد 1995ینایر  25مؤرخ في  06-95مر رقم  الأانظر

اشرة الم�،یتضمن قانون الضرائب غیر  1976مؤرخ في د�سمبر  104- 76معدل و متمم ،كذلك أمر رقم  1995
 .معدل و متمم 1976نوفمبر سنة  22.صادر بتار�خ 102.ج.ر.ج.ج. عدد  

viii  حدد شكل ونموذج محضر الحجز والمعاینة المتعلقین   2018نوفمبر سنة  26مؤرخ في  18/301مرسوم تنفیذي رقم� ،

 . 2018د�سمبر  05صادر في   72�الجرائم الجمر��ة ، ج ،ر، ج، ج عدد  
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ix  حدد شكل ونموذج محضر الحجز والمعاینة المتعلقین �الجرائم   18/301من المرسوم التنفیذي رقم    10،،43،:  انظر المواد�

 .الجمر��ة 
 
x المتضمن قانون    07-79المعدل والمتمم للقانون    1998أوث    22مؤرخ في    10-98من قانون رقم    241لمادة  نظر: اا

 .  1998أوث  23صادر بتار�خ  61 ع ج.ر.ج.جالجمارك 
xi     : المتضمن قانون  10- 98المعدل والمتمم للقانون    2017فري  ف�  16مؤرخ في    04- 17قانون رقم  من    242المادة  انظر

 . 2017ف�فري  19صادر بتار�خ  11 ج.ر.ج.ج عالجمارك 
xii    المتضمن قانون الجمارك ،المعدل والمتمم.  79/07من القانون رقم 245انظر: المادة 

xiii  حدد شكل ونموذج محضر الحجز والمعاینة المتعلقین    ،  2018نوفمبر سنة    26مؤرخ في    18/301مرسوم تنفیذي رقم�

 . 2018د�سمبر  05صادر في   72�الجرائم الجمر��ة ، ج ،ر، ج، ج عدد  
xiv المعدل والمتمم، مرجع سابق.  10-98من قانون الجمارك رقم  247لمادة  انظر : ا 
xv   ب (لقب واسم وصفة الحارس، تكون مسؤولیته تحت طائلة العقو�ات الجزائ�ة والإشارة إلى �ل   الجدیدة  الب�اناتهذه  تتعلق

أولى عنا�ة خاصة بنموذج محضر   301-18الأش�اء الموضوعة تحت الحراسة �التحدید) فنجد المشرع �موجب المرسوم رقم  
الاستعانة بها في س�اق الإث�ات المادي للجرائم    الحجز �ذلك من خلال تقر�ر �عض الإجراءات المهمة التي تت�ح أكثر إمكان�ة

 الجمر��ة.
xvi  134، ص 2013طر التحقیق ، دار هومة ،الجزائر،  أ،  أعمر قادري . 

xvii  :1مكرر  92والمادة  المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك سابق الذ�ر 10- 98  رقم من القانون  48المادة أنظر  
 . الذ�رالمعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك سابق 04 -17رقم قانون الالمستحدثة �موجب 

xviii 168بوسق�عة ، مرجع سابق، صحسن أ . 
xix   2017   ،07ث�ات�ة للمحاضر الجمر��ة ، مجلة الحقوق والعلوم الس�اس�ة ، جامعة خنشلة ،العدد، القوة الإخرشي عقیلة  
 . 339ص،

xx   ص  ،  2016لسادسة، دار هومة ، الجزائر،محاضرات في الإث�ات الجنائي ،الجزء الاول ، الط�عة ا  ،مروك  نصر الدین
326 . 

xxi     دار الثقافة  والاستثنائ�ةالقانون�ة لمأمور الض�ط القضائي في الأحوال العاد�ة    الاختصاصاتلعكایلة ،  اعبد الله ساجد ،
 . 315، ص 2010للنشر والتوز�ع، عمان (الأردن)،  

xxii    21، ص الأولى من نموذج محضر المعاینة  ، الدی�اجة318-18أنظر المرسوم التنفیذي رقم . 
xxiii  ،(مصر) 800، ص 2008أبو عامر محمد ز�ي ، الإجراءات الجنائ�ة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندر�ة . 
xxiv ي  والمرسوم التنفیذ   04/ 17جمارك رقم  ، اله�كلة القانون�ة المخصصة للمحاضر الجمر��ة في ضوء قانون الحسی�ة رحماني

 . 312ص ، 2020،  02، العدد  8مجتمع ،المجلد . مجلة القانون وال18/301رقم 
xxv  22، ص مرجع سابقعة من محضر المعاینة، ، الدی�اجة السا�318-18أنظر المرسوم التنفیذي رقم . 
xxvi  �عبء الاث�ات في المواد الجمر��ة وفي قواعد الت�ادل التجاري عبر المكاتب الجمر��ة ، اطروحة نیل  ،  بدليع  ةحبی

                    .37، ص  2015شهادة د�توراه ، �ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة قسم الحقوق ، جامعة الحاج لخضر �اتنة ، الجزائر ، 
xxvii  



 یسعد  وفضیلةسایح زكیة 

694 

 
xxviii  كل والمتمم المتضمن قانون الجمار المعد  10- 98القانون رقم    254انظر: المادة. 
xxix   جامعة الحاج  2014: دیسمبر  31سعادنة ، المحاضر ذات الحجیة في التشریع الجزائري ، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة ، العددالعید ،

 195لخضر، باتنة ،ص
xxx -قرار لمحكمة استئناف   وذلك �الغائها 1810نوفمبر  9أخرى في قرار لها بتار�خ  أكدت محكمة النقض موقفها هذا مرة

صدر عن   1834اوث   06نات ماد�ة و في قرار آخر بتار�خ یللاعترافات المدونة في محضر معا�سبب عدد اعت�اره 
المخالفات المعاینة  اد�ة المتعلقة �الجنحالغرفة المجتمعة لمحكمة النقض جاء ف�ه " �أن المحاضر تتمتع �حج�ة  الوقائع الم
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